
    التلقين

  باب القراض .

 والقراض جائز وصفته أن يدفع الرجل ما لا يتجر به ويبتغي من فضل االله سبحانه ويكون الربح

بينهما على ما يتفقان عليه وإن عقده على أن جميع الربح لأحدهما جاز .

 ولا يكون رأس المال فيه عرضا ولا غيره سوى الدراهم والدنانير وفي التبر والنقار خلاف .

 والقراض عقد خارج عن الأصول وهو مستثنى من أصول ممنوعة وهي الغرر والإجارة المجهولة

وموضوعة الجواز دون اللزوم ولا يجوز التأجيل فيه ولكل واحد منهما تركه إلا أن يتعلق للآخر

فيه حق .

 ولا يجوز أن ينضم إليه عقد غيره إلا أن يشترط أحدهما الزيادة على صاحبه وله أن يسافر

بالمال إلا أن يشترط عليه ترك السفر وليس له أن يبيع بدين إلا أن يؤذن له .

 وإذا سافر بالمال فله النفقة الزائدة على نفقة الحضر من المال والخسران على رب المال

دون العامل وكذلك ضياع المال إلا أن يكون من العامل تفريط .

 وإذا قبض المال ببينة ثم ادعى رفعه لم يقبل منه إلا ببينة وإذا قال قراض وقال ربه سلف

فالقول قوله دون العامل وإذا طرأ ربح بعد الخسران فإن لم يكونا تفاصلا لم يكن للعامل شئ

إلا بعد إكمال رأس المال وإن كان بعد أن تفاصلا لم يجبر الخسران من هذا الربح وكان له

حكم نفسه .

 ولا يفسخ العقد بموت أحد المتقارضين ولورثة العامل أن يعملوا بالمال إن كانوا أمناء أو

يأتوا بأمين وإن عجزوا أسلموه ولا مقال لربه .

 وفي المستحق بالقراض الفاسد روايتان قيل : أجرة المثل وقيل : قراض المثل وفرق بينهما

بأن أجر المثل متعلق بذمة رب المال وقراض المثل يؤخذ من ربح إن كان .

   وزكاة رأس المال على رب المال وزكاة الربح تابعة لأصله وتلزم العامل في حصته بحلول

الحول على رأس المال كان ما ناله نصابا أو أقل وأنهما شرط زكاة الربح وحده على صاحبه

فإن شرط رب المال على العامل زكاة رأس المال وربح لم يجز
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